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ال السؤ

ا ن لة لم يحتم علي س المسأ ف ي ن ر ف ا آخ ا حديث دن م وج ام ، ث الإلز ه أمر ب ي د حديث ف ا وج ذ لا إ مث ط ؟ ف ب ع كيف تض اب ت رع يت ال الش ة ماز حج

ة أن ي بحج ان ى الحديث الث تض مق ذ ب ي الأوامر ، ولا يأخ وب حسب الأصل ف الوج لى : 1- الحكم ب ا إ ي هذ ح بعض أهل العلم ف ن يج الأمر ، ف

ا لا ع ، ولماذ اب ت رع يت ال الش ة ماز ابط حج ما ض دب . ف يحمل الأمر على الن هما ف ن ي مع ب عض يج ل . 2- والب ز ع والوحي ين اب ت ال يت رع ماز الش

دب ؟ لى الن ر الأمر إ يصي ة ف س الحج ف ن ق ب ال الساب ي المث دب ف الن ال ب يق

صلة ة المف اب الإج

ء ي د يكون الش ق ول الوحي ، ف ز من ن اس ز ها على مراحل ، مراعاة لأحوال الن ريع ب اء التش ة ج رعي راً من الأحكام الش ي من المعلوم أن كث

م محرماً ، أو العكس . احاً ث اً ، أو يكون مب ب ر واج م يصي اً ، ث ي أول الأمر مستحب ف

ر الأمر . ي آخ ه الأمر ف ر علي ق ما است رة ب والعب

لَّمَ (. سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لِ ال عْ نْ فِ رِ مِ الْآخِ فَ رِ  الْآخِ بِ ذُ   خَ ؤْ ا يُ نَّمَ  إِ  هري قال : ) وَ هاب الز ن ش اري )989( عن اب خ ي صحيح الب ف ف

رِهِ ( . نْ أَمْ ثَ مِ دَ الْأَحْ فَ ثَ  دَ نَ الْأَحْ و عُ بِ تَّ  لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ةُ رَ ابَ حَ انَ صَ كَ ظ : ) وَ لف ه ب ورواه مسلم )1113( عن

مَ (. كَ حْ خَ الْمُ  اسِ نَّ هُ ال نَ وْ رَ يَ ، وَ رِهِ نْ أَمْ ثَ مِ دَ الْأَحْ فَ ثَ  دَ نَ الْأَحْ و عُ بِ تَّ  نُوا يَ ا كَ : ) فَ ظ ي لف وف

دد ع الوحي وتج اب ت راً لت ظ ة ؛ ن رعي ر الأمرين من النصوص الش آخ ذ ب خ ؤ ي رى عليه عمل عامة العلماء : ف ي ج هري هو الذ اله الز ي ق ا الذ وهذ

ات والأحكام . ب ر من الواج ي كث

هو ها ، ف ن ي مع ب ا أمكن الج ذ رة ، وأما إ ب مع المعت وه الج ه من وج وج ة ب رعي ن النصوص الش ي مع ب ر الج ابطه : أن يتعذ لك وض رط ذ لا أن ش إ

ر . أحدهما وترك الآخ ذ ب مقدم على الأخ

يح” ، أو ” الإعمال أولى من الإهمال”. م على الترج دَّ مع مق د العلماء : ” الج رة عن رَّ ومن القواعد المق

ر . عض الآخ ها وترك الب عض ب ذ ب ع النصوص مقدم على الأخ مي عمال ج إ ف

ضٌ على كلِّ ر ف لَم ، ف عْ نُّ من لا يَ   ظ ما يَ ي آية والحديث ، ف ان ، أو ال آيت ان ، أو ال ا تعارض الحديث ذ ي “الإحكام” )2/151( : ” إ م ف ن حز قال اب

له ، ولا آية أولى ر مث ب من حديث آخ أوج الاستعمال من بعض ، ولا حديث ب لك أولى ب ه ليس بعض ذ لك ، لأن مسلمٍ استعمالُ كلِّ ذ

تهى. رق “. ان وب الطاعة والاستعمال ولا ف اب وج ي ب لٌّ سواء ف ل ، وك د الله عز وج لٌّ من عن لها ، وك رى مث الطاعة لها من آية أخ ب
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تهى ه قاعدة مطردة “. ان سخ معهُ ، وهذ ز دعوى الن لك ، ولم يج ب ذ ها كلها وج ها والعمل ب ن ي مع ب ا أمكن الج ذ ب : “وإ ن رج ظ اب وقال الحاف

ب )5/84( . ن رج ” لاب اري تح الب من ” ف

ر )9/474( . ن حج ” لاب اري تح الب تهى من ” ف اق أهل الأصول “. ان ف ات يح ، ب مع أولى من الترج ر : ” الج ن حج ظ اب وقال الحاف

دا ا ب ذ ن آية وحديث صحيح ، وإ ي ن أو ب ين صحيحي ين حديث ن أو ب ي ن آيت ي قي ب ي د تعارض حق ه لا يوج ن ه له : أ ي ب ن ي الت غ ب ن ” ومما ي

ارع قي ، لأن الش ي تعارض حق ا ، وليس ب ولن دو لعق قط بحسب ما يب اهري ف ما هو تعارض ظ ن إ ه النصوص ، ف ن نصين من هذ ي تعارض ب

ي الوقت الواحد . ه ، ف لاف سها حكماً خ ف ي الواقعة ن ي ف تض ر يق لٌ آخ ه دلي الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عن

ارع يهاً للش ز ن هما ، ت ة المراد من ق ي اهر ، والوقوف على حق ا الظ هما عن هذ ي صرف هاد ف ت ب الاج اهرهما التعارض وج د نصان ظ ن وج إ ف

مل هما وعُ ن ي مع ب جُ هما ،  ن ي يق ب مع والتوف الج ن ب صي ن الن ي اهري ب الة التعارض الظ ز ن أمكن إ إ ريعه ، ف ي تش اقض ف ن العليم الحكيم عن الت

لاف صـ230. قه” لخ تهى ، “علم أصول الف هما “. ان ن ي ة ب ق ي ي الحق ه لا تعارض ف اً ، لأن ان ي ا ب هما ، وكان هذ ب

اً للأول . اسخ ذ ، ويكون ن دئ هما عن ر من أخ المت ذ ب خ ؤ ي ولة ، ف ب مع المق ه الج ه من وج وج ن ب ي رعي ن الش صي ن الن ي مع ب ر الج ن تعذ وإ

ي كتب الأصول ، لها ف صي ف ي ت اض العلماء ف رة ، والتي أف ي يح الكث وه الترج وج هما ب ن ي ح ب جَّ ير ر ، ف أخ هما والمت قدم  من ن لم يعلم المت وإ

. ي وكان حول” )2 / 264( للش اد الف رش ي ، و”إ ركش حر المحيط” )4 / 442( للز لى “الب ع إ ها يرج وللوقوف علي

امعون مة الج ا الأئ الب لك غ ذ ما يقوم ب ن يح أحدهما ، وإ هما أو ترج ن ي مع ب د من الج لا ب اهر ، ف ي الظ ان ف ا تعارض حديث ذ ووي : ” وأما إ قال الن

ه هذ من كان ب لك ، ف ي ذ سهم ف ف ن ون أ ة ، الرائض ق ي ي الدق ائصون على المعان لك ، الغ ي ذ ون ف ه ، والأصوليون المتمكن ق ن الحديث والف ي ب

ان . ي بعض الأحي ادر ف لا الن لك إ ء من ذ ي كل عليه ش ش ة لم يُ الصف

تلف قسمان : م المخ ث

دة ، ائ ه يكون أعم للف ارع على وج عاً ، ومهما أمكن حمل كلام الش مي ين ج الحديث ب العمل ب ن ، ويج عي ت ي هما ، ف ن ي مع ب أحدهما : يمكن الج

ه … ه مما يعمل ب ين عن كون راج أحد الحديث خ سخ إ ي الن مع ؛ لأن ف مكان الج سخ مع إ لى الن ه ، ولا يصار إ لي ر إ ن المصي تعي

رة كث يح ب هما ، كالترج ح من الراج ا ب لا عملن اه ، وإ اً قدمن اسخ ا أحدهما ن ن علمن إ ه ، ف وج مع ب ادا بحيث لا يمكن الج ي : أن يتض ان القسم الث

سوخ “. اسخ والمن ه الن اب ي أول كت مي ف كر الحاز و ب ب ظ أ معها الحاف هاً ج مسين وج يح ، وهى نحو خ وه الترج ر وج اتهم ، وسائ الرواة ، وصف

ووي على مسلم” )1/35( . رح الن تهى “ش ان

لاصة : والخ

ن لم إ هما ، ف ر من أخ المت يعمل ب لك ف ر ذ ن تعذ إ ولة ، ف ب مع المق وه الج أحد وج هما ب ن ي مع ب ب هو الج أول واج ان ، ف رعي ا تعارض نصان ش ذ إ

ح . الأرج ذ ب خ هما ويؤ ن ي ح ب يرج ر ف أخ يعلم المت
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ه ن له وج ي ب هم من يت من ة ، ف ي ق ي ة التطب احي ي الن تلف ف ة قد تخ رعي ن الأدلة الش ي ع التعارض ب ي دف هاء ف ق اهج الف ة أن من د من ملاحظ ولا ب

ا . يح ، وهكذ سخ أو الترج الن أ إِلى القول ب لج ي اً ف مع تكلف ي الج هم من قد يرى ف ها ، ومن ن ي مع ب الج

والله أعلم .
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